


خارطة الطريق لتعزيز قانون المسؤولية الطبية والصحية
رقم 25 لسنة 2018 وتفعيل إنفاذه

 

إعداد:

الدكتورة ماريا لوغرونو ويسرى حسونة



شكر وتقدير

ــة  ــة العربي ــة النهض ــاث في منظم ــؤولة الأبح ــونة مس ــة يسرى حس ــارين والآنس ــبيرة المستش ــو ك ــا لوغرون ــورة ماري ــن الدكت ــب كل م ترغ

ــة ودورهــا في  ــة في هــذه العملي ــورة سوســن المجــالي على مســاهمتها الفاعل ــل الشــكر للدكت ــم جزي ــة )أرض( في تقدي ــة والتنمي للديمقراطي

التواصل مع فريق الخبراء. 

كما ويتقدم فريق البحث في منظمة النهضة العربية )أرض( بالشكر والتقدير لكل من البروفيسورة رنا جواد من جامعة برمنغهام، والبروفيسورة 

رايتشل فوريستر جونز من جامعة ويسترن على جميع مداخلاتهما الفنية القيمة ومشاركتهما في دعم سلسلة مختبرات الصحة. 

تتقدم منظمة النهضة العربية )أرض( أيضًًا بالشكر والتقدير لمؤسسة فورد )Ford( على دعمها المالي من حيث عقد سلسلة الحوارات هذه. 
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مقدمة

في عــام 1999، صــدر تقريــر »الخطــأ الإنســاني: بنــاء نظــام صحــي أكثر أما�نًـا« عــن معهــد الطــب الأمــريكي في الولايــات المتحــدة، وقــد اعــتبر 

مــن أبــرز التقاريــر التــي كسرت حالــة الصمــت المحيطــة بموضــوع الأخطــاء الطبيــة وعواقبهــا، مــا ســبب التوجــه نحــو وضــع أجنــدة وطنيــة 

لأجل تحسين سلامة المرضى من خلال تصميم نظام صحي أكثر أمانًا1ً.

في الوقــت الــذي ذهــب فيــه المؤلفــون إلى الحاجــة إلي تحمــل الأفــراد المســؤولية عــن أفعالهــم، إلا أنهــم قللــوا مــن أهميــة لــوم المخطــئين 

، إذ أشــاروا في هــذا الســياق إلى أن »الأخطــاء تنتــج عــن أنظمــة  فرد�يًـا ووجهــوا التركيــز نحــو العمــل مــن أجــل منــع وقــوع الأخطــاء مســتقبالًا

خاطئة، لا عن أشخاص مخطئين.«

ــة  ــة الطبي ــة الممارس ــان في دراس ــل برين ــاءًً على عم ــة، إذ بن ــاء الطبي ــة بالأخط ــم المتعلق ــتخدام المفاهي ــز في اس ــر إلى التميي ــأ التقري كما لج

بجامعــة هارفــارد لعــام 1992، فقــد عمــد معــدو التقريــر إلى التمييــز بين »الأخطــاء« و«الأحــداث الضــارة التــي يمكــن الوقايــة منهــا«، وفي 

هــذا الإطــار يقــول التقريــر »لا تــؤدي كل الأخطــاء إلى وقــوع ضرر، وتســمى الأخطــاء التــي تــؤدي إلى الإصابــة في بعــض الأحيــان بالأحــداث 

الضــارة التــي يمكــن الوقايــة منهــا. والحــدث الضــار هــو إصابــة ناتجــة عــن تدخــل طبــي، أو بعبــارة أخــرى، فهــي لا تنتــج عــن الحالــة 

ـًع�ا )أي أنهــا لا  الأساســية للمريــض. وفي حين تنتــج جميــع الأحــداث الضــارة عــن الإدارة الطبيــة، إلا أــنه ليــس بالإمــكان الوقايــة منهــا جمي

ا إلى وقوع الأخطاء(«2 . تعزى جميًعً

لقــد ذهــب الباحثــون إلى التأكيــد على الحاجــة إلى التعلــم مــن تحليــل الأخطــاء، فتقييمهــا هــو أمــر بالــغ الأهميــة مــن حيــث الســعي إلى 

إجــراء تحســينات في النظــام العــام. في ذلــك الوقــت، أشــار مؤلفــو التقريــر إلى تأخــر الرعايــة الصحيــة بعقــد أو أكثر عــن الصناعــات الأخــرى 

ــات واســعة  ــر توصي ــدم التقري ــة معالجــة هــذه الفجــوة، فقــد ق ــضمان السلامــة الأساســية. ولغاي ــا ب ــث اهتمامه ــة المخاطــر مــن حي عالي

النطــاق لتحــسين سلامــة المـرضى في مجــالات عــدة مثــل القيــادة، وجمــع البيانــات وتحليلهــا، وتطويــر أنظمــة فعالــة على مســتوى الرعايــة 

المباشرة للمرضى.

ــذي تكــون  ــك لا يلغــي وقــوع الأحــداث الضــارة أو الإهمال ال ــي، إلا أن ذل ــار الذهب على الرغــم مــن أن تحــسين سلامــة المـرضى هــو المعي

الوقايــة منــه3 محتملــة الحــدوث، فعندمــا يتعــرض المريــض للأذى، تقــع على عاتــق نظــام المســؤولية الطبيــة مهمــة معالجــة تظلــم المريــض 

ــن Bertoli and Grembi أن »نظــام  ــرى كل م ــياق، ي ــذا الس ــام الأول. في ه ــا في المق ــن أجله ــام م ــذا النظ ــئ ه ــي أنش ــة الت ــي الغاي وه

المسؤولية الطبية الفعال يهدف إلى تحفيز اعتماد المستوى الأمثل من الاحتياطات وتعويض المرضى المصابين«4.  

مــن الناحيــة التعاقديــة، ينطــوي إبــرام عقــد تقديــم الخدمــات الطبيــة والصحيــة بين مقــدم الخدمــة ومتلقيهــا على مســؤولية تــوفير الرعايــة 

الطبيــة والصحيــة الكافيــة5، كما يعنــي وجــود نظــام للمســؤولية عــن الأخطــاء الطبيــة قدرتــه على معالجــة آثــاره الســلبية التــي مــن أبرزهــا 

التأثير السلبي على رفاهية المجتمع وصحته، وانخفاض ثقة المجتمع بالقطاع الطبي ومؤسساته وسياساته عامة6.

بالنتيجــة، فــإن وجــود نظــام واضــح لمســاءلة مقدمــي الخدمــات الطبيــة والصحيــة داخــل القطــاع الصحــي هــو أمــر ذو أهميــة كــبيرة تضمــن 

حمايــة المـرضى وسلامتهــم مــن جهــة، كما تعمــل على تعزيــز جــودة خدمــات الرعايــة الطبيــة والصحيــة المقدمــة مــن جهــة أخــرى، إذ أشــار 

ــة  ــات الرعاي ــز الجــودة في خدم ــة تهــدف إلى تعزي ــة أداة قانوني Wilensky and Teitelbaum في هــذا الســياق إلى كــون المســؤولية الطبي

الصحية7.

 Linda Kohn, et al. (2000). To Err is Human: Building a Safer Health System. Committee on Quality of Health Care in America- Institute of Medicine. 1

 United State of America. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK225182/pdf/Bookshelf_NBK225182.pdf

 Kohn, et al, 2000, p. 4 2

 Negligence has been defined as ‘care, that fell below the standard expected of physicians in their community’ by Brennan 1992. In their study, Watson  3

.and Kottenhagen (2018) found that adverse events were reported in 3,7% of all hospitalizations, negligence was present in only 28% of those

 Watson, K., and Kottenhagen, R. (2018). Patients’ Rights, Medical Error and Harmonisation of Compensation Mechanisms in Europe. European Journal

 of Health Law. 25(1). 1-23.  Available at: https://brill.com/view/journals/ejhl/25/1/article-p1_1.xml?language=en#FN000040

 Bertoli, P and Grembi, V. (2017). Medical Malpractice: How Legal Liability Affects Medical Decisions. CERGE-EI Working Paper Series No. 600. 4

Available at: https://www.york.ac.uk/media/economics/documents/hedg/workingpapers/1714.pdf

.Wilensky, S and Teitelbaum, J. (2020). Essentials of Health Policy and Law. Jones & Bartlett Learning 5

 Wilensky and Teitelbaum, 2020 6

Wilensky and Teitelbaum, 2020, p 272 7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK225182/pdf/Bookshelf_NBK225182.pdf
https://www.york.ac.uk/media/economics/documents/hedg/workingpapers/1714.pdf
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أنظمة المسؤولية الطبية 

يف﻿ي مختلــف أنحــاء العــالم، يحــق للمــرضى الذيــن عانــوا مــن إصابــة أو نتيجــة ســلبية أثنــاء الــعلاج الطبــي مقاضــاة مقــدم الخدمــة الطبيــة 

والصحيــة بســبب ســوء الممارســة والمطالبــة بالتعويــض، ويحــدد البلــد الــذي قُدُمــت فيــه المطالبــة مــا إذا كان التعامــل معهــا ســيتم ضمــن 

.9)No-Fault Liability( 8نظام المسؤولية العقدية، أو نظام المسؤولية التقصيرية أو نظام عدم وجود خطأ

فــبما ينــدرج تحــت النــوعين الأولين، يتــم العمــل بموجــب قاعــدة الإهمال، مــا يعنــي مســؤولية مقدمــي الخدمــات الطبيــة والصحيــة عــن 

ًـا للمعــايير المعتمــدة في تخصصهــم. أمــا تحــت نظــام المســؤولية غير الخاطئــة  أفعالهــم في حــال عــدم تمكنهــم مــن إثبــات قيامهــم بهــا وفق�

)No-Fault Liability( أو المســؤولية الصارمــة، يتحمــل مقدمــو الخدمــة الطبيــة والصحيــة المســؤولية في حــال عجزهــم عــن إثبــات عــدم 

وجود علاقة سببية تربط بين أفعالهم ووقوع الضرر على المريض10.

ــي  ــة لا تشرك مقدم ــة والمســؤولية التقصيري ــة المســؤولية التعاقدي ــة أن أنظم ــة حقيق ــة القانوني ــات الطبي ــن الأدبي ــد م ــت العدي ــد وثق لق

 No-Fault( الخدمــات الطبيــة والصحيــة في تحــسين خدمــات الرعايــة الصحيــة. وعلى العكــس مــن ذلــك، يعــزز نظــام عــدم وجــود خطــأ

Liability( مشــاركة مقدمــي الخدمــات الطبيــة والصحيــة  في الجهــود المؤسســاتية لأجــل معالجــة أخطاء/إخفاقــات النظــام، مــا يعنــي زيــادة 

سلامة المرضى تاليًًا11. 

ــؤولية  ــتين، المس ــدتين المختلف ــاتين القاع ــإن له ــة، ف ــؤولية الطبي ــول المس ــة ح ــات الاقتصادي ــات الأدبي ــر دراس ــك، وكما تظه علاوة على ذل

التقصيريــة وعــدم وجــود خطــأ، أهميتــهما إذ مــن المحتمــل أن تؤثــرا على اختيــار مقــدم الرعايــة الصحيــة للعلاجــات الطبيــة واختيــار المـرضى 

الخاضعين للعلاجات أحيانًاً. 

 يوضــح كل مــن  Bertoli and Grembli أنــه وبموجــب قاعــدة الإهمال »عندمــا يــرى الأطبــاء مســتوى أقــل مــن المســؤولية، فقــد يجعلهــم 

هــذا أكثر عرضــة لاتخــاذ إجــراءات أكثر خطــورة لصالــح أنــواع أخــرى مــن الحوافــز )على ســبيل المثــال، الحوافــز الخاصــة كالمكاســب النقديــة، 

أو المتعلقــة بالمريــض كتحقيــق نتائــج صحيــة أفضــل(، بيــنما وفي وجــود مســؤولية عاليــة، يــؤدي الاســتخدام غير الأمثــل للعلاجــات إلى مــا 

يسمى بظاهرة الطب الدفاعي،  والتي يمكن لها أن تكون إيجابية أو سلبية«. في هذا الإطار فإن12: 

- ــة، لا 	 ــة القانوني ــة المطالب ــل احتمالي ــق في اســتخدام أدوات العــاج أو التشــخيص لتقلي في الطــب الدفاعــي الإيجــابي، يكمــن المنطل

تحسين جودة الرعاية بالضرورة. 

- ــن 	 ــد م ــر، والح ــوف بالمخاط ــاج المحف ــتخدام الع ــب اس ــورة لتجن ــل خط ــرضى الأق ــار الم ــم اختي ــلبي، يت ــي الس ــب الدفاع في الط

احتمالات مقاضاتهم تاليًًا. 

ًـا أن تنتــج عــدة أشــكال مــن الطــب الدفاعــي الســلبي، لأن تجنــب  مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن للأنظمــة القائمـة على عــدم وجــود الخطــأ أيض�

المرضى الأكثر خطورة، يقود إلى تجنب خطر المقاضاة كذلك. 

ًـا مــن منظــور تــوفير الرعايــة، إلا أنــه ومــن منظــور معالجــة المظــالم المترتبــة  في حين أن لقاعــدتي المســؤولية إيجابياتــهما وســلبياتهما في آن مع�

ًـا وموثوقيــة للمــرضى المصــابين«13.  على الأخطــاء الطبيــة، تــم الإبلاغ عــن أنظمــة عــدم وجــود خطــأ »تــؤدي إلى تعويــض أسرع وأكثر إنصاف�

وتجــدر الإشــارة في هــذا الســياق إلى أن تــأمين المـرضى مــن قبــل مقدمــي الرعايــة الطبيــة والصحيــة هــو أمــر بالــغ الأهميــة لفــرض أنظمــة 

عدم الخطأ، وذلك لأنها تغطي المسؤولية عن التعويض عن الإصابة.

8  ضمن هذا النظام، فإنه يتوجب على المدعي إظهار أن الخطأ الطبي كان عاملاًً مسببًًا في تحقق الإصابة الناتجة وإثبات ذلك أيضًًا، بغض النظر عن هوية المسؤول، وبالتالي فهو 

يعتمد على إثبات السببية بدلاًً من إثبات الخطأ.

Watson and Kottenhagen, 2018  9

Bertoli and Gamberi, 2017 10

Watson and Kottenhagen, 2018  11

 under a negligence rule, the perceived costs/benefits of taking precaution are influenced by (i) the certainty and strictness of the standard of care; (ii)“  12

the organization of the health-care system (e.g., physicians working in one or more hospitals); and (iii) the availability and type of malpractice insur-

 ance which limit a doctors’ financial exposure. These three elements can come in many variations, leading to different degrees of liability for medical

”.practitioners

Watson and Kottenhagen, 2018 13
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في عــام 1975، وضعــت الســويد »قاعــدة عــدم الخطــأ«، وبالتــالي ففــي حــال وقــوع شيء مــا، يلجــأ المستشــفى والمريــض بصفــة مشتركــة إلى 

شركــة التــأمين للحصــول على تعويــض مــالي. ويتمتــع هــذا النظــام بميــزة أن لا ي�ُـجبر المستشــفى والمريــض على اللجــوء إلى التقــاضي: إذ يمكــن 

للمــرضى اللجــوء إلى التقــاضي إلا أن معظــم القضايــا تُحُــل خــارج المحكمــة، ويحــدث ذلــك غالب�ًـا بدعــم كامــل مــن أطبائهــم النفســيين، وهــو 

ما لا يعد عنصًرًا إيجابّيًّا إضافة إلى كونه باهظ الثمن14. 

حول قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018   

لقــد جــاء قانــون المســؤولية الطبيــة والصحيــة رقــم 25 لســنة 2018 في محاولــة لتوحيــد المرجعيــات القانونيــة التــي تحكــم فكــرة الخطــأ 

الطبــي والتــي كان يتــم الرجــوع إليهــا ســابقًًا كالقانــون المـدني، والقانــون الجنــائي، والدســتور الطبــي، وواجبــات الطبيــب وآداب المهنــة لســنة 

1989 والأنظمة الخاصة بالنقابات الطبية والصحية.

ًـا للخطــأ الطبــي، فنصــت المادة 2 على أن  ًـا غامض� شــأنه في ذلــك شــأن العديــد مــن المشرعين حــول العــالم، فقــد قــدم المشرع الأردني تعريف�

الخطــأ الطبــي هــو »أي فعــل أو تــرك أو  إهمال يرتكبــه مقــدم الخدمــة ولا يتفــق مــع القواعــد المهنيــة الســائدة ضمــن بيئــة العمــل المتاحــة 

وينجــم عنــه ضرر«. ومقــدم الخدمــة هنــا هــو أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري يــزاول إحــدى المهــن الطبيــة أو الصحيــة، ويقــوم بعمــل مــن 

أعمال الخدمة أو يشترك بها وفقًًا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى وزارة الصحة والنقابات الطبية والصحية.  

كما نصــت المادة 4 على أن الأســاس الــذي يقــوم  عليــه تحديــد المســؤولية الطبيــة يتمثــل في مــدى التــزام مقــدم الخدمــة ومــكان تقديمهــا 

بالقواعد المهنية ذات العلاقة، ولأجل تحديد هذه القواعد لا بد من النظر إلى عنصرين أساسيين وهما: 

	1 مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها. .

	2 العوامــل والظــروف التــي تســبق عمــل مقــدم الخدمــة والإجــراءات الطبيــة أو الصحيــة المقدمــة لمتلقــي الخدمــة، أو تتزامــن معهــا .

وتتبعها.

كما أكــد القانــون على أن مســؤولية مقدمــي الخدمــات الصحيــة والطبيــة هــي مســؤولية قائمـة على بــذل عنايــة وليــس تحقيــق غايــة مــن 

ــة  ًـا للأصــول العلمي ــا، ووفق� ــا وأمانته ــة ودقته ــات المهن ــه أخلاقي ــه المادة 5- لما تقتضي ــص علي ــك حســبما تن ًـا  -وذل ــل وفق� خلال أداء العم

المتعــارف عليهــا، وبمـا يحقــق العنايــة اللازمــة للمريــض وعــدم اســتغلال حاجتــه لغــرض تحقيــق منفعــة غير مشروعــة لنفســه أو لــغيره، ومــن 

دون تمييز بين المرضى إضافة إلى الالتزام بالتشريعات المعمول بها. 

وضمن هذا السياق، فقد نص القانون على نوعين من الالتزامات:

1- مجموعــة مــن الالتزامــات التــي يتوجــب على مقدمــي الخدمــة الالتــزام بهــا وأداؤهــا  في المادة 7  مثــل إجــراءات تســجيل الحــالات، 

ــا  أو الإخلال  ــة المســؤولية في حــال مخالفته ــك تحــت طائل واســتخدام الأجهــزة وإعلام متلقــي الخدمــة بالإجــراءات المتخــذة، وذل

بها15. 

ــة  ــة الطبي ــل مقــدم الخدم ــا مــن قب ــام به ــل القي ــي يمث ــة والت ــة والصحي ــة الطبي مجموعــة مــن المحظــورات على مقدمــي الخدم 	-2

والصحية مخالفة وانتهاكًًا للقانون ما يعرض مرتكبها للمساءلة والمحاسبة16.

كما  ناقش قانون المسؤولية الطبية والصحية مجموعة مهمة من القضايا التي يمكن إجمالها في الآتي: 

ــذي  ــة بموجــب المادة 6، إذ تعــتبر هــذه المعــايير هــي الأســاس ال ــة لاعــتماد القواعــد المهني ــة والصحي ــة المعــايير الطبي إنشــاء لجن 	-1	

يتوجب على مقدم الخدمة الالتزام به واعتماده خلال تقديمه للخدمات الطبية والصحية في مجال تخصصه. 

إنشــاء اللجنــة الفنيــة العليــا المختصــة بإعــداد تقاريــر الــخبرة في حــالات وقــوع الأخطــاء الطبيــة واللجــان الفرعيــة العاملــة تحــت  	-2	

لوائها بموجب المادة 9. 

.Ewound Hondius. (2014). Comparative medical liability in Europe  14

15  للاطلاع على الالتزامات كاملة راجع الملحق رقم 1. 

16  للاطلاع على المحظورات كاملة راجع الملحق رقم 2.
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إنشاء صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية والمنطوي تحت لواء المجلس الصحي العالي بموجب المادة 17. 	-3	

إنشــاء ســجل ذي صبغــة إداريــة مــن قبــل وزارة الصحــة وبالتنســيق مــع النقابــات المختصــة يتضمــن أسماء ممارسي المهــن الطبيــة  	-4	

والصحية المرخصين وتصنيفاتهم، وذلك حسب مستوياتهم المهنية وفقًًا للمادة 18. 

إنشاء سجل خاص للأخطاء الطبية الصادر بموجبها قرار قطعي من المحكمة المختصة من قبل وزارة الصحة بموجب المادة 19. 	-5	

لقــد تطــرق القانــون في المادة 25 إلى تســوية النزاعــات خــارج المحكمــة، إذ أشــار المشرع في الفقــرة أ والفقــرة ب مــن المادة 25 مــن  	-6	

القانــون إلى حــل القضايــا والشــكاوي المتعلقــة بالأخطــاء الطبيــة عــن طريــق تبنــي آليــات بدليــة لحــل النزاعــات مــن خلال التصالــح 

على الشــكوى في أي مرحلــة كانــت حتــى وإن كان ذلــك أمــام اللجنــة الفنيــة العليــا وهــو مــا يترتــب عليــه ســقوط الشــكوى وإيقــاف 

الملاحقــة، أو إيقــاف الحكــم بتنفيــذ الدعــوى. إلا أن المشرع قــد عمــد إلى الحفــاظ على حــق متلقــي الخدمــة في التعويــض حتــى لــو 

ــح على حقــوق المـتضرر في  ــر الصل ــا، لا يؤث ــه »وفي الأحــوال جميعه ــح على الشــكوى، حيــث نصــت المادة 25/ج على أن ــم التصال ت

اللجوء للقضاء لطلب التعويض«. 

وكغيره من القوانين، فقد نص القانون على نوعين من العقوبات الخاصة بمخالفة نصوصه في المواد من 20 إلى 24 والتي تشمل:

عقوبات مالية: وتشمل الغرامات.  	-1	

عقوبات سالبة للحرية: وتشمل الحبس والأشغال الشاقة المؤقتة. 	-2	

وعلى الرغــم مــن أن القانــون أتى لوضــع أســس مســاءلة مقدمــي الخدمــة الطبيــة والصحيــة ومحاســبتهم، إلا أن القانــون قــد جــاء ليؤكــد في 

المادة 12 على عــدم جــواز توقيــف مقــدم الخدمــة خلال مرحلتــي التحقيــق والمحاكمــة بجــرم ارتــكاب خطــأ طبــي. إلا أن هــذا لم يحــل دون 

أن تمنــح  الجهــات المختصــة صلاحيــة كــف يــد مقــدم الخدمــة عــن مزاولــة المهنــة أو اتخــاذ أي إجــراء تأديبــي آخــر بحقــه في حــال صــدور 

قرار قضائي بعدم مسؤوليته عن الخطأ. 

حول خارطة الطريق

ًـا للتحديــات الرئيســية والســياقية التــي تواجــه إنفــاذ قانــون المســؤولية الطبيــة والصحيــة رقــم  تقــدم خارطــة السياســات هــذه تحلــيالًا متعمق�

25 لعام 2018، إضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات والإجراءات المقترحة لتعزيز إنفاذ القانون وزيادة فاعليته.

خضعــت خارطــة الطريــق هــذه للصياغــة والتطويــر مــن قبــل مجموعــة مــن الــخبراء في هــذا المجــال والذيــن تطوعــوا بوقتهــم ومعرفتهــم 

وذلــك في ســياق مبــادرة مخــتبر السياســات التــي تقودهــا البروفيســورة رنــا جــواد مــن جامعــة برمنغهــام، والبروفيســورة رايتشــل فوريــستر 

جونز من جامعة ويسترن  أونتاريو-كندا بالتعاون مع منظمة النهضة العربية )أرض(، وذلك بتمويل من مؤسسة فورد. 

يعــتبر مخــتبر السياســات منهجيــة توفــر مســاحات محايــدة للحــوار والنقــاش مــن قبــل المتخصــصين، وصنــاع القــرار والجهــات المعنيــة حــول 

القضايا السياسية والاجتماعية الملحة، وذلك من خلال تسخير البحوث السابقة القائمة على الأدلة حول هذه القضايا.

وقــد تمثــل الهــدف مــن مخــتبر السياســات في الأردن في تــوفير مســاحة محايــدة للحــوار مــن أجــل تحــسين أوجــه القصــور الراهنــة في قانــون 

المسؤولية الطبية والصحية الأردني.  

وضمن سلسلة مختبر السياسات في الأردن، فقد عقدت ثلاثة اجتماعات رئيسية ضمت:

ــة  ــات الصحي ــودة الخدم ــوان »ج ــة بعن ــة تحليلي ــاول دراس ــذي تن ــارس 2022، وال ــضيري الأول في آذار/م ــات التح ــتبر السياس مخ 	-1	

والمسؤولية الطبية: دراسة مقارنة بين النظام القانوني الأردني والفلسطيني«.  

ــة  ــة تحليلي ــوان »دراس ــت عن ــة تح ــة مرجعي ــه وثيق ــت في ــذي قُدُم ــمبر 2022، وال ــون الأول/ديس ــات الأول في كان ــتبر السياس مخ 	-2	

لقانون المسؤولية الطبية رقم 25 لسنة 2018«. 

دُّّم فيــه موجــز للسياســات تحــت عنــوان »التــدخلات المقترحــة مــن أجــل  ــاني آذار/مــارس 2023، والــذي ق� مخــتبر السياســات الث 	-3	

تعزيز كفاءة قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018«. 
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بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت منظمة النهضة العربية )أرض( في عملها على منهجية نوعية قائمة على:

مراجعة مكتبية شاملة للأدبيات، والقوانين، واللوائح والأنظمة. 	-1	

عقــد سلســلة مــن المقــابلات مــع مجموعــة تراوحــت مــا بين عشرة أشــخاص إلى عشريــن شــخصًًا مــن الــخبراء والمختــصين في المجــالات  	-2	

الطبيــة وحقــوق الإنســان والمجــال القانــوني، إضافــة إلى الــخبراء بالتجربــة، بمـا يشــمل متلقــي الخدمــة المتضرريــن مــن الأخطــاء 

الطبية الذين رفعوا قضاياهم إلى المحكمة، في الفترة ما بين آب/أغسطس 2022 وحتى أيار/مايو 202317. 

التحديات التي تواجه قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018

بنـاء على مراجعـة الأدبيـات والمقـابلات وجلسـات مخـتبر السياسـات، يقدم هذا القسـم تحلـيالًا لخمس قضايا رئيسـية تواجه قانون المسـؤولية 

الطبيـة والصحيـة والتـي تتمثـل في: الواقـع الراهـن لآليـة لتقديـم الشـكاوي، وتشـكيل اللجنـة الفنية العليـا وعملهـا، وواقع المعـايير الطبية في 

الأردن، وصنـدوق التـأمين ضـد الأخطـاء الطبيـة والصحيـة، ومسـألة نظـم المعلومـات والبيانـات المتعلقـة بالأخطـاء الطبيـة وجمعهـا. ولأجـل 

تقديـم صـورة واضحـة عـن كل قضيـة، يحتـوي كل قسـم على نقطـتين، الأولى هـي تعريف القضيـة وفقًًـا لقانون المسـؤولية الطبيـة والصحية، 

والثانية هي وصف الثغرات والتحديات التي تواجهها كل قضية كما وصفها المشاركون في مختبر السياسات.

: آلية تقديم الشكوى والإجراءات القانونية المتبعة  أولًاا

في حــال وقــوع الخطــأ الطبــي وترتــب الضرر عليــه، تقــع على عاتــق متلقــي الخدمــة المـتضرر أو وكيلــه مســؤولية تحريــك الشــكوى أمــام 

ــع  ــي يمكــن رف ــات الت ــإن ثمـة ثلاث مشــاكل رئيســية تواجــه المـرضى ألا وهــي: أوالًا تعــدد الكيان ــة، ف ــات المختصــة. وفي هــذه المرحل الجه

ًـا نقــص الوعــي حــول طبيعــة الشــكوى المقدمــة  ًـا نقــص المعلومــات الكافيــة حــول آليــات تقديــم الشــكاوي، وثالث� الشــكوى أمامهــا، وثاني�

ًـا  ًـا واضح� ًـا في ظــل ضبابيــة مفهــوم الخطــأ الطبــي، وتداخلــه مــع مفهــوم المضاعفــات الطبيــة خاصــة أن المشرع الأردني لم يضــع تعريف� خصوص�

لمفهوم المضاعفة الطبية. 

وفي الوقت الراهن، يمكن لمتلقي الخدمة في الأردن أن يقدم الشكوى المتعلقة بالخطأ الطبي أمام ثلاث جهات وفقًًا للقانون:

	1 أمــام وزارة الصحــة: تعتــر وزارة الصحــة الجهــة المســؤولة عــن متابعــة أداء عمــل القطــاع الصحــي وتنظيمــه، وانطلاقـًـا مــن ذلــك، .

فهــي تعــد الجهــة المخولــة بتقــي الشــكاوي المتعلقــة بعمــل القطــاع الصحــي بمـا يشــمل الشــكاوي المتعلقــة بوقــوع أي تجــاوزات 

أو أخطاء أثناء تقديم الخدمة الصحية، إذ تُقُدّّم الشكوى إلى قسم الشكاوي في مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي18. 

	2 أمــام النقابــة المختصــة: تعتــر النقابــات الطبيــة والصحيــة هــي الجهــات التــي تنظــم شــؤون مقدمــي الخدمــة الصحيــة مــن الأطبــاء .

والممــرضين وغيرهــم، كما أنهــا تنظــم العلاقــة مــا بين مقدمــي الخدمــة الطبيــة والصحيــة ومتلقيهــا. إذ تســمح العديــد مــن النقابــات 

في أنظمتهــا الداخليــة بتلقــي شــكاوي ضــد أعضائهــا نتيجــة ارتكابهــم مخالفــة أو وجــود خطــأ مــا. تــشير المادة 48 مــن قانــون نقابــة 

الأطبــاء الأردنــيين رقــم 13 لســنة 1972 إلى أن مجلــس النقابــة مــن خلال لجنــة الشــكاوي ينظــر في قضايــا المخالفــات في حــال تلقــي 

شكوى خطية من أحد الأطباء أو المواطنين مقابل رسم يحدده النظام الداخلي للنقابة. 

	3 ــا لقانــون . أمــام النيابــة العامــة: تعتــر النيابــة العامــة هــي صاحبــة الاختصــاص الأصيــل في تلقــي الشــكاوي مــن المتضرريــن وفقً

أصــول المحــاكمات الجزائيــة الأردني رقــم 9 لســنة 1961 وقانــون العقوبــات الأردني. وبالتــالي، فــإن بمقــدور متلقــي الخدمــة الطبيــة، 

أو وليــه، أو وصيــه أو ورثتــه المتضرريــن مــن وقــوع الخطــأ الطبــي تقديــم شــكوى بوقــوع الضرر الــذي ترتــب على الخطــأ الطبــي 

ًـا لقانــون أصــول المحــاكمات الجزائيــة وقانــون  أمــام النيابــة مبــاشرة لتقــوم باتخــاذ الاجــراءات القانونيــة أمــام المحاكــم المختصــة وفق�

العقوبات الأردني، وقانون المسؤولية الطبية والصحية.

17  للاطلاع على اللائحة كاملة، الرجاء مراجعة الملحق رقم 3

18  يتــم تقديــم الشــكوى إمــا بصــورة خطيــة مبــاشرة، عــن طريــق الاتصــال الهاتفــي، أو باســتعمال البريــد الإلــكتروني الخــاص بالــوزارة، وعــن طريــق الفاكــس، ونظــام الشــكاوي 

الحكومية، أو عن طريق صندوق الاقتراحات والشكاوي:

https://www.moh.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_Info_Page/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B

   1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA.pdf

https://www.moh.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_Info_Page/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA.pdf
https://www.moh.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_Info_Page/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA.pdf
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وبالملاحظة نستنتج ما يلي: 

يقــود هــذا التعــدد في الجهــات المســتقبلة للشــكاوي إلى تشــتيت انتبــاه متلقــي الخدمــة وتعقيــد الإجــراءات أمامــه وذلــك باعتبــاره  	-1

الطــرف الأضعــف في المعادلــة، لا ســيما في ظــل ضعــف الوعــي القانــوني لــدى متلقــي الخدمــة حــول القانــون ونصوصــه، ومفهــوم 

الخطأ الطبي والآليات القانونية ضمنه.  

بالإضافــة إلى ذلــك، يترتــب على هــذا التعــدد خلــق عــدد مــن الحواجــز التــي مــن شــأنها دفــع متلقــي الخدمــة للتراجــع عــن تقديــم  	-2

ًـا أن هــذا التنــوع في الحواجــز قــد يــثير تســاؤلات عديــدة عــن الفروقــات بين هــذه المؤسســات مــن  الشــكوى في المقــام الأول، خصوص�

حيث التكلفة، والنزاهة، والاستقلالية والسرعة في نظر الشكوى.

ــات  ــا بين الجه ــات م ــة والتداخــل في الصلاحي ــن الازدواجي ــة م ــق حال ــات المســتقبلة للشــكاوي إلى خل ــدد في الجه ــود التع كما يق 	-3

ًـا أن لهــذه الجهــات ســلطة النظــر في الشــكاوي وإن كانــت تختلــف بين الناحيــة الفنيــة والإداريــة مــن قبــل وزارة  الــثلاث، خصوص�

الصحــة ونقابــة الأطبــاء، ومــن الناحيــة الجزائيــة مــن قبــل النيابــة. قــد يقــود هــذا إلى زيــادة الاعبــاء الواقعــة على كاهــل جميــع 

ــة  ــا اللجن ــت- وخصوصًً ــثلاث في ذات الوق ــات ال ــدى الجه ــا ل ــا وتقديمه ــة في القضاي ــود ازدواجي ــال وج ــيما في ح ــراف -لا س الأط

ًـا  التنفيذيــة العليــا باعتبارهــا الجهــة التــي تُوُجــه طلبــات القيــام بالــخبرة الفنيــة إليهــا مــن كل الجهــات المذكــورة أعلاه وذلــك وفق�

لنص القانون. 

ثانيًًا: اللجنة الفنية العليا

أقر قانون المسؤولية الطبية والصحية تشكيل اللجنة الفنية العليا بموجب المادة 9/أ والتي نصت على أنه:

يشــكل الوزيــر لجنــة تســمى ) اللجنــة الفنيــة العليــا( على النحــو التــالي: 1- خمســة مــن أطبــاء الاختصــاص ممــن لا تقــل ممارســتهم للمهنــة 

عــن عشر ســنوات. 2- اثنــان مــن أطبــاء اختصــاص الأســنان ممــن لا تقــل ممارســتهم للمهنــة عــن عشر ســنوات. 3- صيــدلاني ممــن لا تقــل 

ممارســته للمهنــة عــن عشر ســنوات. 4- ممــرض ممــن لا تقــل ممارســته للمهنــة عــن عشر ســنوات. 5- ممثــل عــن المهــن الصحيــة يســميه 

الوزير ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات. 6- المستشار القانوني في الوزارة.

وتتراوح مــدة عضويــة الأعضــاء مــن ســنة إلى خمــس ســنوات تجــدد مــرة واحــدة، فــيما يتــم انتخــاب رئيــس ونائــب اللجنــة في أول اجــتماع 

يتم عقده بعد تشكيلها. 

كما تنص المادة 9/ج على أن تتمثل اختصاصات اللجنة الفنية العليا في:

· النظــر في الشــكاوى المقدمــة مــن متلقــي الخدمــة، أو ورثتــه، أو وليــه أو وصيــه إلى الوزيــر أو النقابــة المعنيــة بحــق مقــدم الخدمــة 	

ورفع القرار بشأنها إلى الوزير أو النقابة المعنية.

· تقديم الخبرة الفنية في الدعوى أو الشكوى بناء على طلب الجهة القضائية المختصة.	

إن دور اللجنــة الفنيــة العليــا دور حيــوي وذو أهميــة كــبيرة، إذ يتــم الفصــل في الشــكاوي المقدمــة مــن قبــل متلقــي الخدمــة بوجــود الخطــأ 

الطبــي مــن عدمــه بنــاء على الــخبرة الفنيــة التــي تقــوم بهــا هــذه اللجنــة. وعلى الرغــم مــن أن اللجنــة الفنيــة هــي مــن الآليــات الفعالــة 

ضمن قانون المسؤولة الطبية والصحية، إلا أنها ما تزال تواجه العديد من التحديات: 

على الرغــم مــن نــص المادة على كيفيــة تشــكيل اللجنــة وآليــات تمثيــل أعضائهــا واختصاصاتهــا. إلا أن هنالــك مســألتين مــا تــزالان  	-1

تــثيران الــخلاف: الأولى غيــاب بعــض النقابــات والمجالــس المهنيــة عــن هــذا التمثيــل، أمــا الثانيــة فتتعلــق باللجــان الفرعيــة مــن 

ناحية  التمثيل وآلياته، والجهة المسؤولة عن عملية التعيين والاختيار. 

بنــاء على مــا ســبق، ثمـة حاجــة ماســة إلى مجموعــة مــن الأنظمــة والتعلــيمات تســنها الجهــات المختصــة كــوزارة الصحــة ومجلــس النــواب 

بهــدف تنظيــم آليــات عمــل اللجنــة الفنيــة العليــا وتحديدهــا، وآليــة تعــيين أعضائهــا ومعــايير اختيارهــم وطرقــه، وهيكلــة اللجنــة، وآليــة 

وطبيعــة الأعمال والاختصاصــات المناطــة باللجنــة، وآليــات تعــيين أعضــاء اللجــان الفرعيــة ومعاييرهــا وطــرق اختيــار هــؤلاء الأعضــاء، وآليــات 

الرقابة على عمل اللجنة الفنية العليا واللجان الفرعية من أجل تعزيز الشفافية والنزاهة.  
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على الرغــم مــن أن المادة 9/د منحــت اللجنــة مــدة ثلاثــة أشــهر لتقديــم الــخبرة الفنيــة حيــال الشــكوى الــواردة لهــا، إلا أن الالتــزام  	-2

بهــذه المـدة يعــاني العديــد مــن الصعوبــات في كــثير مــن الحــالات نظــرًاً لارتفــاع عــدد الشــكاوي الــواردة إليهــا، وعــدم وجــود  تعــاون 

من الجهات المعنية من حيث تلقي الشكاوي.

بالإضافــة إلى ذلــك، تعــاني اللجنــة في عملهــا مــن وجــود إشــكاليات فــيما يخــص تقديــم تقريــر الــخبرة أمــام المحاكــم المختصــة. ففــي  	-3

ــخبرة  ــر ال ــات مناقشــة تقري ــق بآلي ــبيرة تتعل ــة ك ــام المحكمــة المختصــة معضل ــخبرة أم ــر ال ــة مناقشــة تقري ــة، تواجــه عملي البداي

وطبيعتهــا. ومــن ناحيــة ثانيــة، فــعلى الرغــم مــن أن القانــون قــد منــح المحكمــة المختصــة صلاحيــة التوجــه بطلــب تقريــر الــخبرة 

إلى اللجنة الفنية العليا إلا أن هذا غير ملزم لها، وهو ما يمنح المحكمة صلاحية طلب الخبرة من أي خبير آخر تراه مناسبًًا. 

يعتمــد عمــل اللجنــة بصــورة أساســية على التحليــل الفنــي الــذي يهــدف إلى تحديــد وجــود الخطــأ الطبــي مــن عدمــه، وهــو الأمــر  	-4

الــذي يتــم مــن خلال التحليــل الفنــي الــذي يعتمــد على وجــود معــايير طبيــة وصحيــة معتمــدة، إلا أن المعضلــة التــي تواجــه اللجنــة 

الفنية في هذا السياق هو عدم وجود معايير طبية وصحية وطنية موحدة في الأردن. 

ثالثًًا: المعايير الطبية والصحية 

ًـا لتعريــف الخطــأ الطبــي في القانــون، تشــكل المعــايير الطبيــة والصحيــة الأســاس الــذي يتــم بنــاء عليــه تحديــد حــدوث خطــأ طبــي مــن  وفق�

ًـا لخلفيتهــم التعليميــة وتختلــف كل مدرســة في تقديمهــا وفهمهــا لماهيــة  عدمــه. وفي الأردن، يتبــع مقدمــو الخدمــة عــدة معــايير مختلفــة وفق�

ــر المســتمر للعلاجــات  ــك، يجعــل التطوي ــال(، بالإضافــة إلى ذل ــولادة على ســبيل المث ــاء ال ــة )كاســتخدام الملقــط أثن وطبيعــة المعــايير الطبي

والتقنيات الطبية من تحديث المعايير أمرًاً لا بد منه. 

ًـا مــن تعــدد المعــايير والحاجــة إلى تطويرهــا المســتمر، فقــد ســعى المشرع الأردني في قانــون المســؤولية الطبيــة والصحيــة إلى وضــع  وانطلاق�

حدود دنيا للمعايير والقواعد الطبية والمهنية في القطاع الصحي الأردني، إذ نصت المادة 6/أ من القانون على أن:

يشــكل وزيــر الصحــة لجنــة المعــايير  الصحيــة والطبيــة وذلــك لاعــتماد القواعــد المهنيــة كل ثلاث ســنوات برئاســة أمين عــام الــوزارة وعضويــة 

ــة المستشــفيات الخاصــة  ــل عــن جمعي ــة. 3- ممث ــة الملكي ــات الطبي ــل عــن الخدم ــي الأردني. 2- ممث ــس الطب ــام المجل كل مــن: 1- أمين ع

بالتنــاوب. 4- ممثــل عــن المستشــفيات الجامعيــة الرســمية بالتنــاوب. 5- نقيــب الأطبــاء الأردنــيين. 6- نقيــب أطبــاء الأســنان الأردنــيين. 7 

-نقيب الصيادلة الأردنيين. 8- نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. 

فيما تنص المادة 6/د على أن يتم:

1. تشــكيل لجــان فرعيــة للتخصصــات كافــة بقــرار مــن الوزيــر بنــاء على تنســيب لجنــة المعــايير الطبيــة والصحيــة بحيــث تتــولى هــذه 

ــي  ــا، والوصــف الوظيف ــة وإجــراءات تقديمه ــدم الخدم ــن مق ــا م ــة الواجــب اتباعه ــد المهني ــا للقواع اللجــان وضــع الحــدود الدني

والقواعد السلوكية للعاملين في الأماكن المعدة لتقديم الخدمة ورفعها إلى لجنة المعايير الطبية والصحية لاعتمادها.

2. تحــدد كيفيــة عمــل اللجــان الفرعيــة، وشروط العضويــة فيهــا، والنصــاب القانــوني لاجتماعاتهــا واتخــاذ توصياتهــا وكل مــا يتعلــق بهــا 

بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

على الرغم من أهمية وجود المعايير الطبية والصحية ضمن المنظومة الطبية والصحية في الأردن إلا أن الملاحظ أنه: 

على الرغــم مــن أن القانــون قــد نــص على إنشــاء لجنــة المعــايير الصحيــة والطبيــة عــام 2018، فــإن لجنــة المعــايير لم تشــكل وتبــاشر  	-1

عملهــا ســوى في بدايــة عــام 2023. كما أن عــدم وجــود المعــايير الطبيــة والصحيــة الموحــدة في حدهــا الأدنى والتــي يمكــن اللجــوء 

ــون.  ــا، والقضــاء والقان ــة العلي ــة الفني ــر ســلبًًا على عمــل اللجن ــصين يؤث ــخبراء والمخت ــة الأساســية لعمــل ال ــا باعتبارهــا الأرضي إليه

ويدفــع عــدم وجــود معــايير موحــدة باتجــاه اســتناد أعضــاء اللجنــة الفنيــة العليــا وأعضــاء اللجــان الفرعيــة إلى الــخبرة والــرأي الفنــي 

المبنــي على التجربــة، والــخبرة التــي حــازوا عليهــا نتيجــة ســنوات مــن عملهــم في القطــاع الطبــي مــن أجــل تحــضير تقريــر الــخبرة 

وكتابتــه، وهــو مــا يقــود إلى تعــدد الآراء واختلافهــا -والتــي قــد تقــر بوجــود الخطــأ الطبــي في حالــة مــا ولكنهــا تنكــر وجــوده في 

حالة مماثلة أخرى- وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إمكانية ضياع حقوق متلقي الخدمة.
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ًـا أن هــذه العمليــة تســتنزف الوقــت والمـوارد  طــرح الــخبراء العديــد مــن التســاؤلات حــول وضــع المعــايير الطبيــة الأردنيــة، خصوص� 	-2

ــة المتبعــة مــن قبــل مقدمــي الخدمــات الصحيــة والطبيــة في  ــر الطبيــة والصحي ــة، وتعــدد المعاي نتيجــة تنــوع التخصصــات الطبي

ــة،  ــة الحديث ــات الطبي ــال التقني ــا مج ــددة منه ــالات متع ــة في مج ــة المقدم ــات الطبي ــر للخدم ــع والمتوات ــور السري الأردن، والتط

والعلاجات الطبية... إلخ.

في ظــل وجــود نظــام صحــي معقــد والتركيــز على سلامــة المريــض ضمــن القطــاع الصحــي، أشــارت الأدبيــات إلى أن الأخطــاء الطبيــة  	-3

»تحــدث عــادة نتيجــة تقــارب مجموعــة متعــددة مــن العوامــل المســاهمة«19. وبالتــالي، تســاهم المعــايير الطبيــة في تحديد مســؤولية 

ــة المتخــذة. لا  ــوا باتخاذهــا أو بالإجــراءات الخاطئ ــي لم يقوم ــا مــن خلال الإجــراءات الت ــة إم ــة والصحي ــات الطبي ــي الخدم مقدم

تغطــي هــذه المعــايير الجوانــب الرئيســية الأخــرى مثــل الأخطــاء الكامنــة وهــي تلــك »الأخطــاء الموجــودة في تصميــم النظــام أو 

العمليــة، والتركيــب الخاطــئ أو صيانــة المعــدات، والهيــكل التنظيمــي غير الفعــال«20، أو الأخطــاء النشــطة وهــي »الأخطــاء التــي 

 .21» ترتكــب عــادة مــن قبــل الأفــراد الموجوديــن في الخطــوط الأماميــة مثــل الأطبــاء والممــرضين، كإجــراء عمليــة في الــعين الخطــأ مــثالًا

ضمــن هــذا الســياق، يتطلــب نهــج سلامــة المـرضى مراجعــة كاملــة لنظــام الرعايــة الصحيــة وثقافتــه، مــع التركيــز على التحــسين 

المستمر في جودة الخدمات الطبية والصحية المقدمة. 

رابعًًا: صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية »التعويضات المالية« 

تشــمل الحمايــة ضمــن القانــون جانــبين، الأول منــهما هــو حمايــة متلقــي الخدمــة مــن خلال تقديــم التعويــض المناســب جــراء الضرر الــذي 

لحــق بــه خلال فترة زمنيــة معقولــة وذلــك بهــدف مســاعدته على تجــاوز الآثــار الســلبية لهــذا الضرر، والثــاني حمايــة مقــدم الخدمــة مــن 

خلال عدم تكليفه بدفع مبالغ قد لا يكون قادرًًا على تحملها نتيجة الخطأ الواقع.

انطلاقًاً من هذا، فقد نص المشرع الأردني في المادة 17 على أن: 

أ. يُنُشأ في المجلس الصحي العالي صندوق يسمى صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية.

ب. يلتزم مكان تقديم الخدمة بالتأمين على مقدمي الخدمة العاملين لديه في هذا الصندوق.

ج. تُحُدد إدارة الصندوق وجميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

تتمثــل أهميــة وجــود صنــدوق التــأمين ضــد أخطــاء المســؤولية الطبيــة والصحيــة في تــوفيره أرضيــة الحمايــة التــي يتــم مــن خلالهــا تعويــض 

المتضرريــن مــن الأخطــاء الطبيــة والتقليــل مــن الضرر الواقــع عليهــم، كما يســاهم وجــود هــذا الصنــدوق في التخفيــف مــن الأعبــاء الماديــة 

والتقليــل مــن الوقــت الــذي يفرضــه لجــوء مقــدم الخدمــة إلى المحاكــم المدنيــة مــن أجــل المطالبــة بمبلــغ التعويــض. وفي ذات الوقــت، حــدّّد 

ًـا في ظــل  الصنــدوق طبيعــة التعويــض، وقيمتــه وآليــات جمعــه بصــورة تحمــي مقــدم الخدمــة مــن تحمــل العــبء المالي لوحــده خصوص�

إنشاء نظام محدد لجمع الرسوم من قبل المؤسسات الطبية. 

ولكن وعلى الرغم من هذه الأهمية، إلا أنه يمكن إجمال الواقع فيما يتعلق بعمل التعويض بالآتي: 

على الرغــم مــن النــص على إنشــاء صنــدوق التــأمين في قانــون المســؤولية الطبيــة والصحيــة، وصــدور النظــام الخــاص بالصنــدوق في  	-1

2019، إلا أن الصنــدوق لم يُفُعــل حتــى اليــوم. ومــع أن المجلــس الصحــي العــالي هــو الجهــة المســؤولة عــن إدارتــه، إلا أن المشــاكل 

التي تواجه المجلس الصحي العالي بذاته قد دفعت إلى تجميد عمل الصندوق. 

Medical Error Reduction and Prevention. Last seen 17 June 2023. See:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/ .)2023( .Rodziewicz. T, et al  19

 /NBK499956

Rodziewicz, et al. 2023  20

 Rodziewicz, et al. 2023  21
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ــدوق قــد أوضــح قيمــة الرســوم عــن مقدمــي الخدمــة، وطبيعتهــا والجهــة  ــك، فــعلى الرغــم مــن أن نظــام الصن بالإضافــة إلى ذل 	-2

ًـا  ــا هــذا. فوفق� ــى يومن ــا حت ــلين فيه ــراد العام ــن الأف ــع هــذه الرســوم ع ــة لم تدف ــا، إلا أن المؤسســات الطبي ــن دفعه المســؤولة ع

ــل الرســوم  ــإن مجم ــم ف ًـا للرســوم المفروضــة عليه ــة، ووفق� ــة طبي ــدم خدم ــف مق ــون أل ــة وثمان ــرات، يوجــد في الأردن مئ للتقدي

الســنوية يمكــن أن يصــل إلى مــا يتراوح مــن ســبعة إلى ثمانيــة ملايين دينــار ســنوّيًّا، وبالنظــر إلى أن نظــام الصنــدوق قــد تــم إقــراره 

في عــام 2019، يُقُــدر المبلــغ الإجمالي للرســوم التــي كان يــفترض وجودهــا في خزنــة الصنــدوق بمـا إجمالــه 35 مليــون دينــار حتــى 

الآن. وقــد قــاد تراكــم هــذه المبالــغ إلى ظهــور حاجــة ماســة إلى تفعيــل الصنــدوق والجهــة المســؤولة عنــه وذلــك بهــدف تفعيلــه 

وإلزام الجهات المسؤولة بدفع الرسوم المرتبة عليها. 

إن عــدم تفعيــل الصنــدوق يضــع المزيــد مــن العــبء على كاهــل مقــدم الخدمــة ويترك المـرضى وعائلاتهــم في حالــة مــن الشــك والغمــوض. 

ًـا للأدبيــات في هــذا الخصــوص، تعــد صناديــق التعويــض الركيــزة الرابعــة في قانــون التعويــض، إلى جانــب قانــون المســؤولية والتــأمين  ووفق�

الخــاص وأطــر الــضمان الاجتماعــي«22. ضمــن هــذا الإطــار، تنــتشر صناديــق التعويضــات في مختلــف الســياقات الأوروبيــة متخــذة أشــكاالًا 

مختلفــة، وتعــتبر صناديــق حمايــة وتعويــض الأضرار هــي الأكثر شــيوعًًا منهــا. وفي حين تغطــي أمــوال صناديــق الــضمان الضرر في حــال لم يكــن 

بالإمــكان العثــور على مرتكبــه، أو عندمــا يكــون مرتكــب الضرر مــعسًرًا، تعمــل صناديــق الأضرار هــذه بصــورة تكامليــة، أو تقمــع قانــون 

المسؤولية وذلك من خلال توفير آليات جديدة للتعويض تعتمد في أغلبها على مبدأ التضامن23.

وعلى الرغــم مــن عــدم إدراج صنــدوق التعويــض في الأردن ضمــن نظــام عــدم وجــود خطــأ )No-fault liability(، إلا أنــه وفي حــال تصميمــه 

وتنفيــذه بصــورة فعالــة فإنــه ســيكون »قــادرًًا على إلغــاء المفهــوم التقليــدي للخطــأ، أو التقليــل منــه واســتبداله في الغالــب بنظــام قائــم على 

عدم وجود الخطأ، ما يؤدي إلى إتاحة دفع التعويضات المثالي للضحايا من خلال هيكله الإداري«24. 

خامسًًا: غياب الإحصائيات والأرقام الرسمية حول قضايا الأخطاء الطبية  

نصــت المادة 19 مــن قانــون المســؤولية على تكليــف وزارة الصحــة بإنشــاء ســجل رســمي لتدويــن الأحــكام القضائيــة النهائيــة الصــادرة عــن 

المحاكم المختصة في قضايا الأخطاء الطبية داخله.

ومــع أن هنــاك حاجــة ملحــة إلى وجــود ســجل وطنــي، إلا أنــه لا ينبغــي لهــذا الســجل أن يقــتصر على تســجيل القــرارات القضائيــة النهائيــة، 

بــل يجــب أن يجمــع بشــكل منهجــي جميــع الأخطــاء والشــكاوى الــواردة مــن وزارة الصحــة، والنيابــة العامــة، والمجلــس الطبــي ونقابــة 

الأطباء، بالإضافة إلى القضايا المنظورة أمام المحاكم.

وفي ســياق ضمان سلامــة المـرضى، توفــر نظــم التعلــم، مثــل ســجل الأخطــاء الطبيــة، أداة حاســمة لتحقيــق تقديــم خدمــات صحيــة أكثر أمان�ًـا، 

ــك لتمــكين  ــات المتحــدة وذل ــام 1998 في الولاي ــة بالجــودة )QuIC( في ع ــوكالات المعني ــة بالتنســيق بين ال ــل المعني ــة العم إذ أُنُشــئت فرق

الــوكالات الاتحاديــة المشــاركة مــن تنســيق أنشــطتها لأجــل دراســة الرعايــة التــي تقدمهــا البرامــج الصحيــة الاتحاديــة، وقياســها وتحــسين 

نوعيتهــا، وتزويــد النــاس بالمعلومــات لمســاعدتهم في اتخــاذ خيــارات أكثر اســتنارة بشــأن رعايتهــم، وتطويــر قاعــدة البحــوث والبنيــة التحتيــة 

ــي،  ــد أو النوع ــم الجي ــة ذات التصمي ــة الرعاي ــنين، وأنظم ــعين والمتمك ــعمال المطل مـا يشــمل ال ــة ب ــة الصحي ــام الرعاي ــة لتحــسين نظ اللازم

وأنظمة المعلومات المفيدة25.

 Knetsch and Watts. (2023). What is the potential of compensation funds for addressing COVID-19 related personal injury?. The Geneva Papers on  22

Risk Insurance- Issues and practice. Available at https://link.springer.com/article/10.1057/s41288-023-00292-y

Knetsch and Watts, 2023  23

 Watts, Kim. (2020) “Managing Mass Damages Liability via Tort Law and Tort Alternatives, with Ireland as a Case Study”. Journal of European Tort  24

Law. Available at https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/jetl-2020-0134/html

Eisenberg, J. M., et al. (2001). Federal efforts to improve quality of care: the Quality Interagency Coordination Task Force (QuIC). The Joint Commis�   22

  sion journal on quality improvement. 27(2). 93–100. https://doi.org/10.1016/s1070-3241(01)27009-6
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التحديات البيئية والسياقية المحيطة بإنفاذ قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018

إلى جــوار التحديــات الأساســية التــي تواجــه قانــون المســؤولية الطبيــة والصحيــة، ثمـة مجموعــة مــن الإشــكاليات البيئيــة في ســياق القطــاع 

الطبــي التــي تحيــط بإنفــاذ القانــون، وهــي لا تشــكل عقبــة فحســب، وإنمـا تســاهم في تــعثر إنفــاذ القانــون بصــورة فعالــة لمصلحــة مقــدم 

الخدمة ومتلقيها في آن معًًا.

: تشرذم الجهات المسؤولة عن قطاع الصحة  أولًاا

يتكون القطاع الصحي في الأردن من:

· القطــاع الصحــي الحكومــي: ويشــمل الخدمــات الصحيــة في وزارة الصحــة، والخدمــات الطبيــة العســكرية، والخدمــات الطبيــة في 	

الجامعــات. 

· القطاع الصحي الخاص: ويشمل المستشفيات وعيادات الأطباء. 	

· القطاع الصحي الدولي والخيري: ويشمل الخدمات الصحية التي تقدمها المنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية. 	

مــن منظــور الحوكمــة، قــد يــؤدي وجــود عــدد كــبير مــن المؤسســات المرجعيــة التــي تديــر قطــاع الصحــة في الأردن إلى حــدوث تداخــل في 

صلاحياتهــا مــن جهــة، وخلــق حالــة مــن التعــارض التــي قــد تؤثــر ســلبًًا على أداء القطــاع الصحــي عامــة وإنفــاذ القــوانين الخاصــة بــه مــن 

جهة ثانية. 

مــن ناحيــة أخــرى ومــن منظــور متلقــي الخدمــة، تــؤدي هــذه الأنظمــة المتوازيــة والمختلفــة إلى إشــكاليات في مجــال الإحالــة و/أو النقــل مــا 

بين هــذه النظــم والمؤسســات الطبيــة، وهــي العمليــة التــي تمـر ضمــن سلســلة مــن الإجــراءات المعقــدة والطويلــة والتــي تعتمــد بصــورة 

أساسية على توفر التغطية التأمينية لدى المريض. 

ثانيًًا: التغطية الصحية الشاملة  

يبلــغ إجمالي النفقــات الصحيــة في الأردن 8.9 % مــن الناتــج المـحلي الإجمالي، ومــع ذلــك تبلــغ نســبة المؤمــنين صح�يّـا بموجــب التــأمين الصحــي 

الخاص والعام في الأردن ما نسبته 67 % من سكان الأردن وفقًًا لمسح دخل ونفقات الأسرة 2018-2017 26.

الصحــة حــق أســاسي مــن حقــوق الإنســان والتغطيــة الصحيــة الشــاملة هــي الطريقــة الأكثر إنصاف�ًـا لإعمال هــذا الحــق الأســاسي. وفي هــذا 

الســياق، يشــكل الافتقــار إلى تغطيــة تأمينيــة مناســبة أو عــدم وجــود تــأمين مــن الأســاس عقبــة إضافيــة أمــام متلقــي الخدمــات داخــل 

المؤسســات الصحيــة والمشــافي، إذ قــد يســهم مــا ســبق في تــأخير الإجــراءات التــي يواجههــا المـرضى في المشــافي والمراكــز أو تعقيدهــا، وهــو مــا 

يشــكل واحــدة مــن الأســباب التــي يمكنهــا أن تتســبب في عــدم تلقــي الــعلاج الملائــم أو التأخــر في الحصــول عليــه بصــورة قــد تســاهم في 

ارتفاع نسبة وقوع الأخطاء الطبية. 

ثالثًًا: طول أمد التقاضي واللجوء إلى وسائل حل النزاعات البديلة  

مــن خلال ســن قانــون المســؤولية الطبيــة والصحيــة، ســعى المشرع الأردني إلى تســهيل إجــراءات النظــر في القضايــا المتعلقــة بحــالات الأخطــاء 

ــث النظــر في هــذه  ــي تواجــه المحاكــم مــن حي ــد مــن المشــاكل الت ــاك العدي ــزال هن ــك، فما ت ــه وعلى الرغــم مــن ذل ــام القضــاء، إلا أن أم

القضايا. 

، ووجــود العديــد  تســتغرق القضايــا المنظــورة أمــام المحاكــم الأردنيــة وقت�ًـا طــويالًا نظــرًاً لأعــداد القضايــا الكــبيرة المنظــورة أمــام المحاكــم أوالًا

ًـا، فمجــال الطــب في القانــون هــو أحــد المجــالات التــي مــا زالــت بحاجــة إلى  مــن التعقيــدات التقنيــة لــدى هــذا النــوع مــن القضايــا  ثاني�

المزيد من التطوير والعمل في الشرق الأوسط27.

26  المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردن، تقرير حالة البلاد 2020 محور التنمية المجتمعية: الصحة، 2020، ص 9

Al Azri, Nasser Hammad. (2020). Providing Legal Education for Medical Students in Arab Gulf Cooperation Council Countries. J Med Educ Cur�    22

 /riculum Development. Available online at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7780326

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7780326/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7780326/
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وفي الأردن، أشــارت المقــابلات التــي عُُقــدت في إطــار مخــتبر السياســات إلى اســتمرارية معانــاة الوعــي القانــوني في القطــاع الطبــي مــن ضعــف 

شــديد، إضافــة إلى حاجتــه إلى المزيــد مــن الدعــم لأجــل رفــع وعــي القانونــيين مــن قضــاة، ومحــامين، وأعضــاء نيابــة عامــة حــول مفاهيــم 

متعددة مثل الخطأ الطبي والمضاعفة الطبية.

يمكــن لتطويــر الطــب القانــوني أن يســاعد أطبــاء المســتقبل على الامتثــال للوائــح القانونيــة الحاليــة التــي تحكــم مجــال عملهــم، والأهــم مــن 

ذلــك، مســاعدتهم على إدراك أنهــم جــزء مــن نظــام اجتماعــي أكبر، يمكــن ضمنــه أن تتــم محاســبتهم على أفعالهــم والنتائــج التــي تترتــب 

عليهــا. في الوقــت الــذي يعــد فيــه التعليــم القانــوني أمــرًاً بالــغ الأهميــة، يمكــن أن تشــمل الحلــول الأخــرى خلــق حــوار بين مقدمــي الخدمــات 

الطبية والصحية والقانونيين، إلى جانب تدريب وتعليم طلاب القانون على أساسيات الممارسة الطبية28. 

ونتيجــة طــول فترة التقــاضي، قــد يفضــل العديــد مــن الأفــراد عــدم التوجــه إلى القضــاء، واللجــوء إلى وســائل أخــرى لحــل النزاعــات مثــل رفــع 

الشــكوى أمــام وزارة الصحــة أو نقابــة الأطبــاء. كما أن الخيــار الآخــر الــذي يتــم اللجــوء إليــه هــو القضــاء العشــائري بصفتــه بــديالًا مناســبًاً 

وأكثر قبــوالًا وأقــل تكلفــة مقارنــة بالقضــاء النظامــي، حتــى لــو تمثلــت النتيجــة في بعــض الأحيــان في إضاعــة حقــوق المريــض نتيجــة الأعــراف، 

والتقاليد والضغوط المجتمعية التي يفرضها هذا النوع من القضاء على المتخاصمين. 

رابعًًا: سلامة المرضى وغياب الوعي والمشاركة

ًـا لإعلان جــدة لعــام 2014، تعــاني منطقــة الشرق الأوســط وشمال أفريقيــا مــن »عــبء كــبير مــن الرعايــة غير الآمنــة وضعــف الامتثــال  وفق�

حتى للحد الأدنى من مستويات السلامة في مجال الرعاية الصحية29”. 

ــة الماهــرة إضافــة إلى ضعــف  ــة والمـوارد البشري ــر على وجــود نقــص في السياســات الوطني ــل النظــم القائمـة، يؤكــد التقري مــن خلال تحلي

الثقافــة المتعلقــة بسلامــة المـرضى على المســتوى المؤسســاتي بصــورة تعيــق تحــسين سلامــة المـرضى في المنطقــة، بالإضافــة إلى ضعــف اســتدامة 

المبادرات المتعلقة بسلامتهم30.

في المقابــل، تســلط الأدبيــات الطبيــة الضــوء بشــكل كــبير على العلاقــة الإيجابيــة مــا بين وعــي المـرضى بحقوقهــم وتحــسين جــودة خدمــات 

الرعايــة الصحيــة، بالإضافــة إلى مجموعــة أخــرى مــن المزايــا المختلفــة مثــل انخفــاض التكاليــف، والتعــافي السريــع، وتقليــل مــدة الإقامــة في 

المستشــفيات، وتعزيــز كرامــة المـرضى وحمايتهــم مــن خلال رفــع وعيهــم بحقوقهــم في المشــاركة في عمليــة صنــع القــرار31. وعلى الرغــم مــن 

ــزال  ــا ت ــم م ــق بحقوقه ــيما يتعل ــي ف مـرضى الوع ــا ال ــك عنده ــي يمتل ــة الت مـرضى في الأردن، إلا أن الدرج ــوق ال ــي لحق ــاق وطن ــود ميث وج

مجهولة32. 

ًـا في حمايــة حقــوق الأفــراد والمجتمعــات وحرياتهــم. ومــع ذلــك، وعندمــا يتعلــق الأمــر بوضــع  كما تلعــب منــظمات المجتمــع المـدني دورًًا هام�

استراتيجيــات أو ســن قــوانين داخــل القطــاع الصحــي، شــعرت العديــد مــن منــظمات حقــوق المـرضى ومنــظمات المجتمــع المـدني الأخــرى 

بدفعهــا بشــكل منهجــي خــارج عمليــة صنــع القــرار لصالــح نهــج قائــم على صنــع القــرار مــن أعلى إلى أســفل أو مــن القمــة إلى القاعــدة 

.(Top-down Approach)

Al Azri, 2020  28

 The Jeddah declaration refers to the Regional Consultation on improving Quality of care and patent safety in the Eastern Mediterranean Region by 29

WHO. Jeddah. 9-11 June of 2014. Available at: https://applications.emro.who.int/docs/IC_Meet_Rep_2015_EN_16268.PD-

F?ua=1#page=1&zoom=auto,-13,842

 The Jeddah declaration 2014  30

 Al Jeezan et al. (2022). “Patients’ Awareness of their Rights and Responsibilities: A cross-sectional study from Al Ahsa,”. Cureus. Available at:   31

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9780781/#REF9

 :The Jordan Times. 11 Dec 2016. Charter for patients’ rights launched. Last seen 17 June 2023. Available at  32

 https://jordantimes.com/news/local/charter-patients%E2%80%99-rights-launched

https://jordantimes.com/news/local/charter-patients%E2%80%99-rights-launched
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توصيات لتطوير قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018 وتعزيز إنفاذه

بنــاءًً على دراســة وتحليــل التحديــات التــي تواجــه إنفــاذ قانــون المســؤولية الطبيــة والصحيــة الفاعــل على أرض الواقــع، يقــدم هــذا القســم 

مجموعــة مــن التوصيــات بنــاء على المقــابلات التــي أُجُريــت مــع الــخبراء المشــاركين في المخــتبر، والتــي تهــدف إلى تعزيــز إنفــاذ القانــون مــن 

خلال معالجة القضايا الجوهرية والسياقية المحيطة به. 

توصيات تتعلق بالتحديات الأساسية ضمن قانون المسؤولية الطبية والصحية 

: توصيات متعلقة بنظام تلقي الشكاوي الخاصة بقضايا الأخطاء أولًاا

تتمثل التوصيات الرئيسية ضمن هذا المحور في: 

ضرورة إيجاد نظام موحد لتلقي الشكاوي المتعلقة بحالات الأخطاء الطبية.  	-1	

مناقشــة موضــوع فــرض 250 دينــار كرســوم على تقديــم الشــكاوي لــدى وزارة الصحــة، لا ســيما مــع وجــود اخــتلاف حــول طبيعــة  	-2	

هــذه الرســوم وماهيتهــا، فهنــاك مــن يراهــا واجبــة على الطــرف الخــاسر، وهنــاك مــن يراهــا ضروريــة للحفــاظ على جديــة الشــكاوي 

المقدمة أمام الجهات المختصة، فيما يراها قسم آخر  رسومًًا غير قانونية تنتهك حقوق المرضى.

الإجراءات المقترحة 

فيما يخص إيجاد نظام موحد لتلقي الشكاوي:  	-1	

- عقد جلسات حوار ونقاش بهدف تعزيز الحوار بين الجهات المختصة بتلقي الشكاوي بما يشمل »وزارة الصحة، ونقابة الأطباء 	

والنيابة العامة«.

- تعزيز الحوار بين الجهات المختصة بهدف الدفع نحو الوصول إلى آلية مشتركة فيما بينها لتلقي الشكاوي من متلقي الخدمة.	

فيما يخص رسوم تقديم الشكاوي:   	-2	

- رفــع قضيــة فــرض رســوم بقيمــة 250 دينــار عــى الشــكاوي المقدمــة إلى وزارة الصحــة عــى الجهــات المختصــة بمــا يشــمل »وزارة 	

الصحــة، ووزارة الماليــة، واللجنــة الفنيــة العليــا« بهــدف تعزيــز الحــوار حــول طبيعــة هــذا القــرار وآثــاره المتوقعــة على متلقــي 

الخدمة، والطبيعة القانونية للرسوم المفروضة من خلال:

	.إرسال كتاب إلى وزارة الصحة بهدف استيضاح طبيعة هذه الرسوم والغاية منها

	 عقــد جلســات حواريــة بــن الجهــات المختصــة بهــدف مناقشــة هــذه الرســوم مــن منظــور قانــوني، وحقوقــي وطبــي

بصورة تشمل حماية حقوق المرضى لا سيما حقهم في اللجوء إلى القضاء.

ثانيًًا: توصيات متعلقة باللجنة الفنية العليا

تتمثل التوصيات الرئيسية ضمن هذا المحور في:

ســن تعلــيمات وأنظمــة دقيقــة تهــدف إلى بيــان وصــف عمــل اللجنــة، ومعــايير اختيــار أعضائهــا وتعيينهــم، وآليــات صرف أتعــاب  	-1	

اللجنــة الفنيــة والــخبراء، وآليــات ومعــايير اختيــار اللجــان الفرعيــة، والمـدد الزمنيــة الممنوحــة لعمــل اللجنــة، مــع التركيــز على دور 

اللجنــة الفنــي وذلــك بهــدف حمايــة نزاهتهــا، وحيادهــا واســتقلالها. في هــذا الصــدد، ثمـة توافــق على أنــه ولــضمان نزاهــة اللجنــة، 

وشــفافيتها وشرعيتهــا، فــإن هنــاك حاجــة لوجــود ممثــلين عــن جميــع الأطــراف المعنيــة بمـا يشــمل مؤسســات حمايــة المـرضى، إلا 

ــه- مــن  ــذي يمثلون ــة -بغــض النظــر عــن الطــرف ال ــلين في اللجن ــع الممث ــه وضمــن هــذا الإطــار، فمــن الضروري أن يكــون جمي أن

أصحاب الخبرة في المجال الطبي أو القانوني33.

33  في هذا الإطار، يستشهد الخبراء بمثال لجنة التحقيق التي شكلها الملك عبد الله الثاني في أعقاب المأساة التي أودت بحياة 22 شخصًًا، جلهم من أطفال المدارس في 25 تشرين الأول/
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ضرورة العمــل على إيجــاد صيغــة توافقيــة بخصــوص موضــوع صلاحيــة تقديــم تقاريــر الــخبرة أمــام القضــاء مــن قبــل اللجنــة الفنيــة  	-2	

العليا أو من قبل خبير خارجي تعينه المحكمة.

الإجراءات المقترحة 

فــيما يخــص التعلــيمات والأنظمــة الخاصــة باللجنــة، التواصــل مــع الجهــات صاحبــة الاختصــاص في »وزارة الصحــة، واللجــان الصحيــة  	1-	

والتشريعية في مجلس النواب« من أجل عقد جلسات نقاشية وحوارية وذلك بهدف: 

- تعزيــز الحــوار وحشــد الدعــم مــن أجــل وضــع قضيــة ســن الأنظمــة والتعليــات الناظمــة لعمــل اللجنــة الفنيــة العليــا واللجــان 	

الفرعية على طاولة عمل البرلمان، ومجلس الوزراء، ووزارة الصحة والجهات المختصة.

- تعزيــز الحــوار حــول اختيــار أعضــاء اللجنــة الفنيــة العليــا مــن الأطبــاء المتقاعديــن وذوي الخــرة الطويلــة في العمــل بهــدف 	

تعزيز شفافية اللجنة ونزاهتها.  

- تعزيــز  الحــوار بــن الجهــات المختصــة مــن »وزارة الصحــة، واللجنــة الفنيــة العليــا، ونقابــة الأطبــاء، ومؤسســات المجتمــع المــدني 	

الممثلــة لمتلقــي الخدمــات الطبيــة والصحيــة« حــول دور متلقــي الخدمــة في دعــم عمــل اللجنــة الفنيــة والعليــا بصــورة تعــزز 

من استقلالها ونزاهتها.  

- تعزيــز الحــوار حــول قضيــة أتعــاب الخــراء وســن الأنظمــة الخاصــة ببيــان طبيعــة الأتعــاب ونســبتها، والجهــة المســؤولة عــن 	

صرفها وآليات هذا الصرف. 

فــيما يتعلــق بتقديــم تقريــر الــخبرة، التواصــل مــع الجهــات صاحبــة الاختصــاص في »وزارة الصحــة، واللجنــة الفنيــة العليــا، والمجلــس  	-2

الأعلى للقضاء ووزارة العدل« من أجل عقد جلسات نقاش وحوار بهدف:

- بيان طبيعة تقديم تقرير الخبرة أمام القضاء، والغاية منه وآلياته.	

- الوصــول إلى صيغــة توافقيــة مــا بــن جميــع الأطــراف حــول الجهــة المختصــة بتقديــم الخــرة، وذلــك لأجــل الوصــول إلى آليــة 	

موحدة تبين الجهة المسؤولة عن تقديم الخبرة، وآليات استدعاء القضاة للخبراء، والجهات المختصة بتحديدهم. 

- تعزيــز التعــاون بــن جميــع الجهــات المختصــة فيــا يتعلــق بتعزيــز الوعــي القانــوني وتقديــم التدريــب القانــوني لأعضــاء اللجنــة 	

الفنية العليا وأعضاء اللجان الفرعية حول النصوص القانونية الناظمة للخبرة. 

ثالثًًا: توصيات متعلقة بالمعايير الطبية والصحية 

تتمثل التوصيات الرئيسية ضمن هذا المحور بـ:

مناقشــة مــا إذا كان ينبغــي اعــتماد المعــايير الطبيــة والصحيــة الدوليــة القائمـة -مثــل معــايير منظمــة الصحــة العالميــة لمنطقــة الشرق  	-1	

الأوســط- بــدالًا مــن صياغــة المعــايير الوطنيــة الأردنيــة، مــع أخــذ مــدى ملاءمتهــا للبيئــة وواقــع البيئــة الأردنيــة بــعين الاعتبــار، أو 

ًـا للتخصصــات ينطلــق مــن  وضــع مجموعــة مــن المعــايير الوطنيــة الأردنيــة. فاختيــار اعــتماد المعــايير الدوليــة الحاليــة وتكييفهــا وفق�

فكــرة أن وضــع المعــايير الصحيــة عمليــة معقــدة تســتنزف المـوارد، كما وتحتــاج هــذه المعــايير إلى إعــادة النظــر فيهــا وتحديثهــا 

ًـا في ضــوء البيئــة التكنولوجيــة سريعــة التطــور، ومــن المحتمــل أن يــؤدي اعــتماد المعايير  باســتمرار مــن قبــل الهيئــات الطبيــة خصوص�

ــع  ــعالًا تضطل مـة ف ــة متخصصــة قائ ــات طبي ــا في ظــل وجــود هيئ ــات خصوصًً ــب مشــاكل المراجع ــكل تخصــص إلى تجن ــة ل الحالي

بعملية المراجعة الدورية. 

المشــاركة في تطويــر إجــراءات التشــغيل الموحــدة الخاصــة بالتواصــل بين التخصصــات الطبيــة والصحيــة المختلفــة بوصفهــا جــزءًًا مــن  	-2	

ــل  ــي في الأردن قب ــام الصح ــع والنظ ــع الواق ــواءم م ــورة تت ــا بص ــل على تعديله ــادات، والعم ــافي والعي ــل المش ــل داخ ــم العم تنظي

إدماجها. 

أكتوبر 2018، إذ شكلت لجنة من الخبراء والمختصين إضافة إلى ضمها اثنين من ممثلي أهالي الضحايا. 
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الإجراءات المقترحة 

الرجــوع إلى المعــايير والبروتوكــولات الطبيــة والصحيــة الدوليــة الموجــودة والمتبنــاة في المؤسســات والمنــظمات الإقليميــة والدوليــة  	-1	

كمنظمة الصحة العالمية، وترجمتها ودمجها ضمن الإطار الأردني بما يتناسب مع خصوصية القطاع الصحي الأردني. 

تفعيــل دور عمــل لجنــة المعــايير بصــورة أكثر فعاليــة ودعمــه بهــدف تسريــع عمليــة إقــرار المعــايير الطبيــة والصحيــة، وهــو مــا  	-2	

يجب أن يستند إلى المعايير الدولية المعترف بها.

رابعًًا: توصيات متعلقة بصندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية

تتمثل التوصية الرئيسية ضمن هذ المحور في:

ضرورة تفعيــل صنــدوق التــأمين ضــد أخطــاء المســؤولية الطبيــة والصحيــة، وذلــك باعتبــاره مــن الركائــز الأساســية لتفعيــل القانــون  	-1	

ًـا في ظــل وجــود عــدد مــن القضايــا المنظــورة أمــام القضــاء والتــي في حــال تــم الحكــم بالتعويــض لهــا،  وتحقيقــه لغايتــه خصوص�

ستواجه خطر عدم وجود أي جهة أو أموال لتنفيذ هذه الأحكام. 

ًـا أن هنــاك مــا يــقترب مــن 180 ألــف مقــدم خدمــة  ضرورة وجــود إدارة ماليــة قويــة وفعالــة ومتمكنــة تديــر الصنــدوق، خصوص� 	-2	

طبية وصحية في الأردن يتوجب عليهم دفع الرسوم لخزنة الصندوق. 

الإجراءات المقترحة 

التواصــل مــع الجهــات صاحبــة الاختصــاص والمتمثلــة في »المجلــس الصحــي العــالي، وجمعيــة المستشــفيات الخاصــة، ووزارة الصحــة،  	-1	

ووزارة المالية، والخدمات الطبية الملكية« وذلك لتعزيز الحوار والنقاش حول كيفية العمل على:

-  تفعيل الآليات المالية لعمل الصندوق.	

- بيــان وإيضــاح وتحديــد الجهــة المســؤولة عــن إدارتــه -وهــي جهــة لا بــد مــن أن تشــمل مجموعــة مــن الخــراء عــى المســتوى 	

ــي  ــا المجلــس الطب ــي يعــاني منه ــا في ظــل المشــاكل الت ــل عمــل الصنــدوق خصوصًً ــك بهــدف تفعي ــوني والصحــي والمالي- وذل القان

العالي وتجميد دوره في المرحلة الراهنة.

- ــة مــن خــال وضــع خطــة عمــل 	 ــة والصحي تفعيــل وإنفــاذ آليــات جمــع الرســوم المســتحقة والمســتقبلية عــى المؤسســات الطبي

واضحــة ومحــددة بالتعــاون مــع الجهــات المختصــة وذات الصلــة بمـا يشــمل » المجلــس الصحــي العــالي، وجمعيــة المستشــفيات 

الخاصة، ووزارة الصحة، ووزارة المالية » لأجل جمع المستحقات المالية الخاصة بالصندوق. 

توصيات تتعلق بالقضايا البيئية والسياقية المحيطة بقانون المسؤولية الطبية والصحية 

: توصيات متعلقة برفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية وقدراتهم أولًاا

تتمثل التوصيات الرئيسية ضمن هذا المحور في:

بنــاء مقــرر تعليمــي مخصــص لطلبــة التخصصــات الطبيــة والصحيــة في الجامعــات الأردنيــة حــول قانــون المســؤولية الطبيــة والصحية  	-1

وعمل الفرق الطبية التكاملي، والعلاقات التعاونية والتكاملية ما بين مقدم الخدمة ومتلقيها.  

بناء مقرر تعليمي حول قانون المسؤولية الطبية والصحية يخص طلبة القانون في الجامعات الأردنية.  	-2	

تعزيــز قــدرات ومعرفــة مقدمــي الخدمــات الطبيــة والصحيــة ورفعهــا باســتمرار وبصــورة دوريــة فــيما يخــص قانــون المســؤولية  	-3	

الطبية والصحية. 

تعزيــز قــدرات أعضــاء اللجنــة الفنيــة العليــا واللجــان الفرعيــة ورفعهــا فــيما يخــص قانــون المســؤولية الطبيــة والصحيــة، وآليــات  	-4	

وضع تقارير الخبرة أمام القضاء ومناقشتها. 
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التطوير المهني المستمر للعاملين في قطاع الصحة بهدف إبقائهم على اطلاع كامل على أبرز المستجدات المتعلقة بعملهم. 	-5	

تطويــر وبنــاء قــدرات العامــلين في قطــاع العدالــة )القضــاة، والمحــامين والنيابــة العامــة( حــول قانــون المســؤولية الطبيــة وطبيعــة  	-6	

الأخطاء الطبية. 

الإجراءات المقترحة 

فيما يخص المقرر التدريبي والتعليمي:  	-1	

- التواصل مع وزارة التعليم العالي لأجل طرح مقترح المقرر التعليمي على كليات الطب والقانون.	

- التواصــل مــع كليــات الطــب والصحــة والقانــون في الجامعــات لطــرح موضــوع المقــرر التعليمــي مــن أجــل تعزيــز النقــاش مــع 	

هذه الجامعات حول إمكانية تبنيه بصورة مستقلة أو دمجه في المقررات الأخرى الموجودة لديها. 

فيما يخص تعزيز قدرات مقدمي الخدمة الطبية:  	-2

- وضع الحقيبة التدريبية التي تشمل المادة التدريبية المتعلقة بقانون المسؤولية الطبية والصحية. 	

- التواصــل مــع كل مــن نقابــة الأطبــاء، والمجلــس الطبــي العــالي، والمجلــس التمريــي لطــرح دمــج مــادة تدريبيــة حــول قانــون 	

المســؤولية الطبيــة والصحيــة ضمــن برامــج التعليــم الطبــي المســتمر والتــي تعــتبر جــزءًًا أساســّيًّا مــن الســاعات الإلزاميــة مــن 

أجل تجديد مزاولة مقدمي الخدمات الطبية. 

- التواصــل مــع الجهــات المختصــة كالمجلــس الطبــي العــالي والمجلــس التمريــي الأردني بهــدف إدمــاج قانــون المســؤولية الطبيــة 	

والصحية ضمن امتحان الامتياز والمزاولة. 

فيما يخص تعزيز قدرات أعضاء اللجنة العليا واللجان الفرعية: 	-3	

- التواصــل مــع وزارة الصحــة واللجنــة الفنيــة العليــا حــول طــرح فكــرة تقديــم مقــرر تدريبــي عــر الإنترنــت لأعضائهــا حــول 	

القانــون، والمفاهيــم الخاصــة بالــخبرة، وعمليــة هــذه الــخبرة بمـا يشــمل إعــداد ووضــع نمـوذج معتمــد ومــدروس مــن الجهــات 

المختصة لتقرير الخبرة، ومناقشة التقرير أمام المحكمة »أي القضاة، والمحامين، والنيابة العامة«.

فيما يخص تعزيز قدرات العاملين في قطاع العدالة: 	-4	

- التواصــل مــع الجهــات المختصــة بمــا يشــمل )النيابــة العامــة، والمجلــس الأعــى للقضــاء، ونقابــة المحامــن( بهــدف تعزيــز وعــي 	

القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة حول طبيعة الأخطاء الطبية وقانون المسؤولية الطبية، ورفعه وبناء قدراتهم. 

- تعزيــز الحــوار مــع المجلــس الأعــى للقضــاء حــول إمكانيــة بنــاء برنامــج تدريبــي يهــدف إلى تخصيــص مجموعــة مــن القضــاة 	

للعمل ضمن قضايا الأخطاء الطبية. 

ثانيًًا: توصيات متعلقة برفع الوعي القانوني والمجتمعي لدى متلقي الخدمة الطبية

تتمثــل التوصيــة الرئيســية ضمــن هــذا المحــور في ضرورة التواصــل الفعــال مــع الإعلام والجهــات ذات الصلــة مثــل مؤسســات المجتمــع المـدني، 

والمؤسســات المعنيــة بحقــوق المـرضى والمؤسســات الرســمية مثــل وزارة الصحــة والمؤسســات المهنيــة مثــل النقابــات الطبيــة ... إلــخ. تعــتبر 

جميــع هــذه الجهــات شريكــة أساســية ذات دور فعــال في رفــع الوعــي، وتوعيــة متلقــي الخدمــة حــول قانــون المســؤولية الطبيــة والصحيــة، 

وطبيعــة الخطــأ الطبــي، وآليــات رفــع الشــكوى، وحقــوق المريــض ضمــن هــذا الإطــار القانــوني، إضافــة إلى العلاقــة التعاونيــة والتكامليــة مــا 

بين مقدم الخدمة الطبية والصحية ومتلقيها.   

الإجراءات المقترحة 

التواصــل مــع القنــوات التلفازيــة، وإذاعــات الراديــو والجهــات الفاعلــة بهــدف وضــع خطــة عمــل وشراكــة معهــم مــن أجــل تعزيــز  	-1

الوعي حول القانون. 
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إنشــاء صفحــة خاصــة إمــا على وســائل التواصــل الاجتماعــي أو  المدونــات بهــدف إبــراز العمــل، والأنشــطة والإنجــازات التــي يتــم  	-2	

القيام بها والمتعلقة بالقانون.  

إنشــاء موقــع إلــكتروني خــاص لــنشر جميــع المعلومــات الخاصــة بقانــون المســؤولية الطبيــة والصحيــة، والخطــأ الطبــي، والمعــايير  	-3	

الطبيــة والصحيــة، وذلــك لتعزيــز النقــاش، والحــوار ونشر الوعــي بين المختــصين أنفســهم، وبين المختــصين وعمــوم النــاس مــن جهــة 

أخرى. 

تعزيــز اســتعمال المواقــع الإلكترونيــة التابعــة للجهــات الفاعلــة في قطــاع الصحــة كــوزارة الصحــة ونقابــة الأطبــاء مــن خلال نشر  	-4	

القانــون وتعليماتــه وتحديثهــا باســتمرار بهــدف تكــمين متلقــي الخدمــة مــن الاطلاع عليهــا وبالتــالي رفــع الوعــي حــول موضــوع 

المسؤولية الطبية، والخطأ الطبي، والإجراءات القانونية ودور المريض.  

ثالثًًا: توصيات متعلقة بالبيانات والإحصائيات الخاصة بواقع الأخطاء الطبية

تتمثل التوصيات الرئيسية ضمن هذا المحور في: 

ســن أنظمــة خاصــة بهــدف حفــظ جميــع البيانــات، والمعلومــات، والإحصائيــات والدراســات المتعلقــة بموضــوع الأخطــاء الطبيــة على  	-1	

مستوى المملكة الأردنية، وجمعها، وتدوينها، وتحليلها، وتوثيقها وأرشفتها. 

تعزيــز التعــاون مــا بين وزارة الصحــة، واللجنــة الفنيــة، ونقابــة الأطبــاء، والنيابــة العامــة، ومجلــس القضــاء الأعلى بهــدف جمــع كل  	-2	

المعلومــات، والبيانــات والإحصائيــات حــول أعــداد الشــكاوي التــي قدمهــا متلقــو الخدمــة والقضايــا التــي تــم رفعهــا أمــام المحاكــم، 

وطبيعتها ونوعها. 

الإجراءات المقترحة 

ــة  ــات الطبي ــة، والنقاب ــاءات العام ــرة الإحص ــة، ودائ ــمل »وزارة الصح مـا يش ــة ب ــات المعني ــن الجه ــي م ــل وطن ــق عم ــاء فري إنش 	-1

ــم قاعــدة  ــة تصمي ــات وإمكاني ــز الحــوار والنقــاش حــول آلي ــك لأجــل تعزي ــة، والقضــاء، والمحاكــم« وذل ــة الفني ــة، واللجن والصحي

بيانات رسمية تهدف إلى جمع المعلومات من كل الجهات، مع وضع آلية واضحة لحصر المعلومات وتحديثها باستمرار. 

رابعًًا: توصيات متعلقة بالتشبيك ما بين مؤسسات المجتمع المدني

تتمثــل التوصيــة الرئيســية ضمــن هــذ المحــور في ضرورة خلــق جســد موحــد مختــص بمناقشــة موضــوع القانــون ومتابعتــه باســتمرار بهــدف 

توحيد الجهود من المجتمع المدني والجهات المختصة الرسمية وغير الرسمية على حد سواء. 

الإجراءات المقترحة 

ــا والتطــورات  ــع القضاي ــص بمناقشــة جمي ــدى مســتقبلي مخت ــواة الأولى في تشــكيل منت ــة أن يشــكل مخــتبر السياســات الن إمكاني 	-1	

الخاصة بقانون المسؤولية الطبية والصحية. 

ــتوى  ــون على المس ــرح القان ــدف ط ــمية به ــمية وغير الرس ــات الرس ــع الجه ــم جمي ــة تض ــاءات حواري مـر أو لق ــد مؤت ــة عق إمكاني 	-2	

الوطني ومناقشته.

خامسًًا: توصيات متعلقة بآليات حل قضايا وشكاوي الأخطاء الطبية 

تتمثــل التوصيــة الرئيســية ضمــن هــذا المحــور في تعزيــز اللجــوء إلى الوســائل البديلــة للنظــر في شــكاوي الأخطــاء الطبيــة وقضاياهــا مثــل 

الوساطة، والتحكيم. 
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الإجراءات المقترحة

ــة المحــامين،  ــة العامــة، ومجلــس القضــاء الأعلى، ونقاب التواصــل مــع الجهــات ذات الاختصــاص بمـا يشــمل »وزارة الصحــة، والنياب 	-1	

ونقابة الأطباء« بهدف:

- تعزيز الحوار حول فكرة آليات حل النزاعات البديلة.	

- رفــع الوعــي حــول الآليــات البديلــة لحــل النزاعــات مثــل الوســاطة والتحكيــم بوصفهــا آليــات بديلــة يمكــن مــن خلالهــا التعامــل 	

مع شكاوي الأخطاء الطبية.

- تعزيــز النقــاش حــول طــرق إدمــاج آليــات حــل النزاعــات البديلــة واســتخدامها ضمــن قضايــا الأخطــاء الطبيــة عــى مســتوى 	

المحاكم. 

نشر الوعــي حــول الآليــات البديلــة لحــل النزاعــات كالوســاطة أو التحكيــم في قضايــا الأخطــاء الطبيــة بين متلقــي الخدمــة، والمصلحين  	-2	

العشائريين باعتبارهم من الجهات الفاعلة خارج القضاء الرسمي. 
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المراجع والأدبيات 

يعــتبر موضــوع المســؤولية الطبيــة والصحيــة واحــدًًا مــن المواضيــع الحساســة والمهمــة، على المســتوى الأردني والعــربي والــدولي، وهــو مــا دفــع بجــزء كــبير 

من الأدبيات القانونية والطبية إلى تناول هذه القضية بالبحث والتحليل. 

وانطلاق�ًـا مــن الهــدف الأســاسي لهــذا البحــث، تقــدم خارطــة الطريــق هــذه تحلــيالًا مقارن�ًـا للمســؤولية الطبيــة والصحيــة مــن منظــور قانــوني وتطبيقــي. 

ــط بين  ــك بهــدف الرب ــي تناولــت موضــوع الدراســة وذل ــات الت ــق البحــث إلى مراجعــة مجموعــة متنوعــة مــن الأدبي ــك، فقــد لجــأ فري ــق ذل ولتحقي

المنظور القانوني والعملي الأردني والعربي والدولي سعيًًا إلى تعزيز إنفاذ قانون المسؤولية الطبية والصحية الأردني. 

ومن أبرز المراجع التي استعملت في دعم العملية البحثية وتعزيزها:

الأدبيات العربية: 

· ــة المســتقلة لحقــوق  الإنســان. 	 ــة. الهيئ ــة لأطــراف الأخطــاء الطبي ــة متوازن ــة قانوني ــة: نحــو حماي ادعيــس، معــن. 2012. الأخطــاء الطبي

فلسطين. 

· السعيد، كامل. 2002. شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات. الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع. الأردن.	
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الملاحق

الملحق رقم 1: الالتزامات المفروضة على مقدمي الخدمة الطبية والصحية

تنص المادة 7 على مجموعة من الالتزامات التي يتوجب على مقدمي الخدمة الطبية الالتزام بها وفقًًا للقواعد والمعايير والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة 

بحسب تخصصهم وهي تشمل:

	1 تسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية من قبل الطبيب أو مساعده قبل الشروع في التشخيص والعلاج بالدرجة التي تقتضيها .

مصلحة العمل وإمكانيات العمل المتاحة. 

	2 استخدام وسائل التشخيص أو العلاج اللازمة والمتاحة للحالة المرضية. .

	3 استخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة والمتاحة في تشخيص متلقي الخدمة ومعالجته وفق الأصول العلمية المتعارف عليها..

	4 تبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التأخير. .

	5 وصف العلاج، وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح، مع بيان اسمه وتوقيعه، وتاريخ الوصفة وتنبيه متلقي الخدمة أو ذويه بحسب .

الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج.

	6 إبلاغ متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك، ويتعين إبلاغ أي من ذويه، أو أقاربه أو مرافقيه في حال .

كانت حالته النفسية أو الصحية لا تسمح بذلك، أو إن كان ناقص الأهلية أو فاقدًًا لها. 

	7 إعلام متلقي الخدمة أو ذويه بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص، أو العلاج الطبي أو التدخل الجراحي قبل بدء تطبيقه، ورصدها والمبادرة .

إلى علاجها متى أمكن ذلك. 

	8 التعاون مع غيرهم من مقدمي الخدمة من ذوي الصلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديهم من معلومات عن حالته الصحية والطريقة .

المتبعة في علاجه كلما طلب إليهم ذلك، واستشارة زميل متخصص إذا ما استدعت الحالة. 

	9 الإبلاغ عن الاشتباه في إصابة أي شخص بأحد الأمراض السارية وفق الإجراءات المحددة بالتشريعات المنظمة لمكافحة هذه الأمراض. .

.	10 عدم استغلال حاجة متلقي الخدمة للعلاج.

الملحق رقم 2: المحظورات المفروضة على مقدمي الخدمة الطبية والصحية

نص القانون على مجموعة من الأفعال المحظورة على مقدمي الخدمة الطبية والصحية في المواد من 12 إلى 16، وهي تشمل ما يلي: 

	1 ارتباط تقديم الخدمة الطبية بوجود إرادة حرة وصريحة من المريض، إذ تنص المادة 1 من الدستور الطبي على أن »كل عمل طبي يجب أن .

يستهدف مصلحة المريض المطلقة، وأن تكون له ضرورة تبرره، وأن يتم برضائه أو إرضاء ولي أمره إن كان قاصًرًا أو فاقدًًا لوعيه«، وقد ذهب المشرع 

الأردني إلى شمول الأشخاص من ذوي الإعاقة ضمن هذه القاعدة، إذ نصت المادة 5/ج من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على أنه »لا يجوز في غير 

حالات الطوارئ والاستعجال القيام بأي تدخل طبي علاجًيًّا كان أو وقائّيًّا دون موافقتهم الحرة المستنيرة ». وبالتالي، فإن القانون قد منع معالجة 

المريض دون رضاه وذلك باستثناء الحالات التي تتطلب تدخالًا طبّيًّا طارئًاً ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو التي يكون 

فيها المرض معديًاً أو مهددًًا للصحة أو السلامة العامة وفق ما ورد في التشريعات الناظمة. 

	2 الامتناع عن تقديم الخدمة في حالات الطوارئ أو بصورة عامة، إلا إن كان ذلك راجعًا لأسباب خارجة عن إرادتهم..

	3 استعمال وسائل تشخيصية، أو علاجية أو أدوية غير مجازة. .

	4 إفشاء أسرار متلقي الخدمة إلا للأسباب التي تم النص عليها على سبيل الحصر في القانون. .

	5 يتم إجراء الفحص السريري للمريض من قبل مقدم الخدمة من ذات الجنس )فحص المرأة من قبل امرأة، وفحص الرجل من قبل الرجل(، وبالتالي .

نع مقدمو الخدمة من فحص المريض من الجنس الآخر دون حضور طرف ثالث إلا في الحالات الطارئة.  ميُم

	6 إيواء متلقي الخدمة في غير الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الطارئة. .

	7 إجراء عمليات تغيير الجنس بالمطلق في حال وجود انتماء جنسي واضح مع حصر عمليات تصحيح الجنس في حالات غموض الانتماء الجنسي .

للشخص بناء على الفحوصات والتقارير الطبية. 

	8 إجراء عمليات الاستنساخ البشري أو القيام بالأبحاث لهذا الغرض. .

	9 إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد موافقته الخطية والحصول على تصريح كتابي حسب التشريعات الناظمة..
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.	10 القيام بإجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية لمتلقي الخدمة دون موافقته المستنيرة. 

.	11 إجراء تقنية المساعدة على الإنجاب عند المرأة أو زرع الجنين من غير الزوج إلا بموافقتهما.

.	12 القيام بأي عمل أو تدخل بهدف قطع نسل المرأة إلا بموافقة خطية وبناء على رأي طبي صادر عن لجنة مختصة. 

.	13 إنهاء حياة متلقي الخدمة أيًّا كان السبب حتى لو كان ذلك بناء على طلبه، أو طلب وليه أو وصيه. 

.	14 ا ونهائيًّا، أو توقف جميع وظائف الدماغ وفقًا للمعايير الطبية وبقرار  ا تامًّ رفع أجهزة الإنعاش عن متلقي الخدمة إلا في حالة توقف القلب توقفًّ

من الأطباء المعالجين.

الملحق رقم 3: المشاركون في المقابلات: 

1-	 الدكتورة سوسن المجالي

الدكتورة سوسن المجالي هي مستشارة منظمة النهضة العربية )أرض( في مجال الصحة والحماية الاجتماعية. لقد اضطلعت الدكتورة المجالي بدور حيوي في 

هذا المشروع من حيث تقديم المشورة والتوجيه حول موضوع قانون المسؤولية الطبية، ومراجعة وتحرير الأوراق البحثية التي أخرجتها منظمة النهضة 

العربية )أرض(، بالإضافة إلى إدارة النقاش والحوار خلال الاجتماعات ومختبر السياسات الذي تعقده منظمة النهضة العربية )أرض( وتسهيلهما.

2-	 الخبراء والمختصون 

	1 الدكتور مؤمن الحديدي: خبير في القطاع الصحي والمسؤولية الطبية..

	2 الدكتورة فاديا سمارة: الائتلاف الصحي لحماية المرضى. .

	3 الدكتور هاني النوافلة: أمين المجلس التمريضي الأردني. .

	4 المستشار الباشا دعد شوكة: المجلس التمريضي الأردني. .

	5 الدكتور خالد الربابعة: نقيب  مجلس الممرضين والممرضات والقابلات الأردني..

	6 الدكتور زياد الزعبي: نقابة الأطباء الأردنيين..

	7 المهندس مصطفى مناصرة: الجمعية الأردنية للحماية من الأخطاء الطبية..

	8 الدكتور إسحق الخيري: رئيس الجمعية الأردنية للحماية من الأخطاء الطبية..

	9 الدكتور محمود الكايد: الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية. .

.	10 الأستاذة نهلا المومني: مفوض الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان. 

.	11 الدكتور تيسير كريشان: لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الأردني. 

.	12 الدكتور ياسين الحسبان: وزير الصحة الأردني السابق ورئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان الأردني.

.	13 الدكتور محمد الشياب: وزير الصحة السابق. 

.	14 الدكتور  عبد الهادي بريزات: رئيس اللجنة الفنية العليا.

.	15 الدكتورة ليلى طلافحة: طبيبة أسنان.

.	16 الأستاذة منى أبو سل: المركز الوطني لحقوق الإنسان.

3-	 الخبراء بالتجربة 

	1 السيدة وسام الفسفوس: والدة الطفلة سديل الفسفوس التي توفيت نتيجة خطأ طبي في التشخيص والإجراءات. .

	2 السيدة خلود السعدي: زوجة السيد الناصر الذي توفي نتيجة خطأ طبي في التحليل. .

	3 السيد غازي الناصر: شقيق السيد الناصر الذي توفي نتيجة خطأ طبي في التحليل..
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ا لموقعون أدناه

الدكتورة فاديا سمارة

الدكتورة مؤمن الحديدي

الدكتور إسحق الخيري

الدكتور محمود الكايد
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